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 :ة المداخل ملخص

                        

في مجال الصفقات العمومیة لة الحاصو السلوكیات المشینة التجاوزات تعد المحاباة أهم                       

و التي قوامها منح ،  جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقاتو المجرمة قانونا تحت تسمیة ، 



رضین دون غیرهم لتمكینه من الموظف القائم على شؤون إبرام الصفقات ، أفضلیة أو مزیة  لأحد العا

الظفر بالصفقة ، بصورة عمدیة ،  مخالفا بذلك القواعد المقررة  في تنظیم الصفقات العمومیة لعملیة 

مكافحة هذه الخروقات و التصدي لها بإدانة الجاني و توقیع العقاب  مما یستلزماختیار المتعامل المتعاقد ، 

و لكن لحمایة النظام القانوني الذي یضبط تراتیب الصفقات ، ب علیه ، لیس للحفاظ على المال العام فحس

العمومیة ، و تعزیز  و تقویة التقید بتنفیذ أحكامه  ، بناء على الردع المتوخى من عقاب مرتكبي هذه 

توخیا لفعالیة أداة  و اتعاظ  باقي الموظفین ،  الجریمة من قبل القاضي الجزائي المختص بنظرها .

 میة في تحقیق النفع العام .الصفقات العمو

Résumé de l'intervention: 

          Le favoritisme est la violation la plus importante dans le domaine des 

marchés  publics, qui consiste à accorder à un agent public, chargé de la 

passation des marchés  publics, une préférence ou un avantage, l'un des 

exposants uniquement pour lui permettre de négocier, de manière délibérée, 

contrairement aux règles établies dans l'organisation des marchés  publics pour 

le compte du processus de sélection, Protéger le système juridique qui régit les 

arrangements des marchés  publics et renforcer le respect de la mise en œuvre de 

ses dispositions, sur la base de la dissuasion destinée à punir les auteurs de telles 

transactions Par le juge pénale compétent , en prévision de l’efficacité de 

l’instrument de passation des marchés publics dans l’intérêt public 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمة:

تعتبر الصفقات العمومیة أداة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدولة ، فالسلطة الإداریة 

كثیرا ما تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء لممارسة هذا النشاط من أجل تحقیق أهدافها وبرامجها، إشباعا 

كان لابد من و علیه  .للحاجات العامة ، لذا فهي وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها في عملیة التطور والتنمیة 

من أجل ضمان فعالیتها في تحقیق النفع العام   یتها بتنظیم قانوني متمیز إحاطتها بإجراءات خاصة ، وحما



التنظیم القانوني الحالي  247-15سي رقم و الاستخدام الحسن للمال العام . و كان آخرها المرسوم الرئا ،

 .1للصفقات العمومیة

ظم و الذي رتب مع ، ة الصفقات العمومیةالإطار الشرعي المقرر لصحهذا النص القانوني  یعدو         

حدد طرق و إجراءات إبرامها و تنفیذها ، و كذا دور و  إعدادها ، وبو   هاالمبادئ و القواعد المتعلقة ب

المترتب على ان الصفقات العمومیة في تنظیمها و مراقبة قانونیتها ، إلا أنه لم یحدد الجزاء اختصاص لج

 ،  2أهمیة الموضوع  وهذا رغممخالفته 

رها و ن تحدید الخروقات و التجاوزات الحاصلة في مجال الصفقات العمومیة ، وحصكما أ         

ة في العمومی فعالیة أداة الصفقاتضمان  العام ، و تجریمها ، هو ضمان لا یستهان به في حمایة المال 

الضمان  ل فعالیة هذا، كما لا تكتمالسلیم ها تطبیقطرق و أحد ، تحقیق النفع العام  إشباع الحاجات العامة و

 ها .مقرر لتوقیع العقاب ال إلا بقمع الأفعال المجرمة بإتباع إجراءات متابعتها المحددة قانونا و

شرع یفها المة ، و كفي مجال الصفقات العمومیالسلوكیات المشینة ه فقد تم تجریم العدید من و علی          

 م  على أنها جرائم فساد وجب مكافحتها نظرا لخطورتها على الأفراد و الإدارة و المال العا

 دة وحدهارة المتعاقالإدا علما وأن هذه الحمایة الجنائیة المقررة قانونا للصفقات العمومیة لا تحمي           

ل ي المعموقانونفحسب ، باعتبارها حامیة المصلحة العامة ، بضمان شرعیة إبرام صفقاتها وفق التنظیم ال

ن قانوزاة المواببه، وتبریر إنفاقها القانوني والرشید للمال العام وضمان حسن استعماله، ولكنها تحمي 

  ا .اتیبهسبل تعزیز تطبیقها و الحفاظ على تر الصفقات و إجراءاته ككل ، فهي بذلك تشكل أحد أهم

جرمة المو ،  المحاباةفي مجال الصفقات العمومیة المسجلة السلوكیات المشینة أهم  و من بین         

 ح الموظفو التي قوامها من، جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات تحت تسمیة  قانونا

ن تمكینه مرهم ل، أفضلیة أو مزیة  لأحد العارضین دون غی هاو إجراءات القائم على شؤون إبرام الصفقات

عملیة لمومیة في تنظیم الصفقات الع الظفر بالصفقة ، بصورة عمدیة ،  مخالفا بذلك القواعد المقررة 

اب قیع العقي و تو، لذا وجب مكافحة هذه الخروقات و التصدي لها بإدانة الجاناختیار المتعامل المتعاقد 

لصفقات ااتیب علیه ، لیس للحفاظ على المال العام فحسب و لكن لحمایة النظام القانوني الذي یضبط تر

 تكبي هذهاب مرالعمومیة ، و تعزیز  و تقویة التقید بتنفیذ أحكامه  ، بناء على الردع المتوخى من عق

 .من قبل القاضي الجزائي المختص بنظرها الجریمة 

قات في الصف لمحاباةلجریمة امعالجة القاضي الجزائي و فعالیة التساؤل حول كیفیة  و علیه یثور            

قانوني یم الالعمومیة ؟، من أجل الوقوف على دورها في تعزیز  و تفعیل التطبیق الحسن لقواعد التنظ

 للصفقات العمومیة .

 أن  یة ، حیثلعمومافي الصفقات  و ستتم هذه الدراسة من خلال النص القانون المجرم للمحاباة             

                                                             
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2حسب المادة   1

 . 50المرفق العام، ج ر 
المعدل و  362-10ة و المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم وهذا على خلاف التنظیم القانوني السابق للصفقات العمومی 2

 قوبات المنصوصيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العمنه على أنه : " 177المتمم، الذي نص في المادة 

 عليها في التشريع المعمول به ".



 على أنه :3منه 26/1في المادة ینص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

 10.00.000دج إلى  200.000( سنوات، وبغرامة من10( إلى عشر)2"يعاقب بالحبس من سنتين )

 دج.

فقة أو صأو  اتفاقية كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو-1

 وشفافية رشحينملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المت

 ".....الإجراءات .

 : على النحو التاليأساسین عنصرین معالجة هذا الموضوع من خلال  یمكنو بناء علیة  

 ،   في مجال الصفقات العمومیة مة المحاباةالجزائي بمكافحة جری ضيأولا / شروط اختصاص القا

  ،في مجال الصفقات العمومیة    مكافحة جریمة المحاباةفي الجزائي  ضيالقا سلطات/  ثانیا

 

في مجال  الجزائي بمكافحة جريمة المحاباة ضيأولا / شروط اختصاص القا

 الصفقات العمومية  :  
تحقیق سة الشریفة وتدابیر الردعیة المتخذة لحمایة المناففي إطار ال المحاباة یمكن تصنیف جریمة       

ح عمدا ن یمنمالشفافیة والنزاهة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة ، وهذا لأنها تؤكد على عقاب كل 

ین مساواة بح والامتیازا غیر مبرر للغیر، مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترش

لصفقات اانون افیة الإجراءات ، و هذا الأمر من شأنه أن یعزز و یوجب التقید بأحكام قشفالمترشحین و

 .العمومیة و یدعم إلزامیة تطبیقه 

ركن لجریمة ، الاوعلیه یشترط لقیام هذه الجریمة توافر ثلاثة أركان هي صفة الجاني في هذه             

 تباعا كالآتي :المادي والركن المعنوي ، والتي سیتم التعرض لها 

حة جن ) / صفة الجاني في جريمة منح الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية 1

              :المحاباة ( 

جاني عتبار أن الاتتمیز جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  في       

علقة المت ض في جمیع هذه الجرائم بما فیها الجرائمموظفا عمومیا، وتعد هذه الصفة الركن المفتر

 بالصفقات العمومیة، ومن ثم جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة.

تیب مین على تراثم تطبیقه على القائ، وعلیه وجب تحدید مفهوم الموظف العام في جرائم الفساد        

 تالي :الصفقات العمومیة وهذا على النحو ال

  مكافحته: تحديد مفهوم الموظف العام في قانون الوقاية من الفساد و -أ

 عمومي"  "موظف     " :المعدل والمتمم فقرة "ب"على أن 01-06من القانون رقم 2تنص المادة      

لمحلية بية اكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، أوفي أحد المجالس الشع-1

ف النظر ر، بصرغير مدفوع الأجدائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أوالمنتخبة، سواء أكان معينا أومنتخبا، 

 عن رتبته أو أقدميته .

                                                             
 . 15-11من القانون رقم  2تم تعدیلها  وتتمیمها بموجب المادة  01-06من القانون رقم  26المادة  3



ة ي خدمفكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر، أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة -2

أية  الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك

 مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

 . ا"كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي، أومن في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم-3

ذ أوسع ، إشمل وأوعلیه فإن مصطلح "الموظف العمومي" الوارد بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته        

 بع فئات متباینة أضفى على كل المنضوین تحتها وصف الموظف العام وهي :یتضمن أر

 ذوو المناصب التنفیذیة و الإداریة و القضائیة. -

 ذوو الوكالة النیابیة . -

ختلط ل الممن یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام ، أوفي مؤسسة عمومیة أوفي مؤسسة ذات رأس الما -

. 

 .4يمن في حكم الموظف العموم -

ومنه فإن وصف الموظف العام في هذا المجال شمل عدة فئات وتم إطلاقه على أشخاص لم 

یتضمنهم القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، والذي سبق وأن حدد مفهوم الموظف العام ونوه بأن هذا 

عمومیة، كما القانون الأساسي یطبق على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات ال

أفاد بعدم خضوع كل من القضاة والمستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان 

 . 5لأحكامه

مفهوم  تحدیدبوالجدیر بالإشارة في هذا الصدد أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لم یكتف        

وخص  ،منه  یة في القطاع العام في الباب الثانيالموظف العام، بل نص على وضع بعض التدابیر الوقائ

ن الموظفی نتقاءقطاع التوظیف تحدیدا بجملة من التراتیب ، وهذا بتبیانه للعناصر الواجب مراعاتها في ا

ایة ا ووقالعمومیین وعملیة توظیفهم ، حتى تسند الوظائف لأشخاص تتصف بالنزاهة والاستقامة، تجنب

یة وعمل یر أو سوء استغلال أو فساد،  ومن ذلك القائمین على الصفقاتللمرفق العام من أي سوء تس

 .كفاء إبرامها وإتمام إجراءاتها بمختلف المصالح المتعاقدة، والتي یجب أن تسند للموظفین الأ

ين على تطبيق مفهوم الموظف العام في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على القائم -ب       

لى جمیع عشراف إن المكلفین بعملیة إبرام الصفقات العمومیة وإتمام إجراءاتها والإ :الصفقات العمومية

فإن  هومن. تراتیبها، ینطبق علیهم وصف الموظف العام المحدد في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

شخاص لأامن بخاصة  و هایمكن توقع قیامالمبررة في الصفقات العمومیة.  جریمة منح الامتیازات غیر

 : الواردة في الأمثلة أدناه

من قانون الصفقات العمومیة بأن الصفقات لا تصح ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت  4فقد أفادت المادة  -

علیها السلطة المختصة، وهذه الأخیرة تختلف باختلاف المصلحة المتعاقدة المكلفة بإبرامها كالوزیر فیما 

المدیر العام  مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة ، خص صفقات الولایة أویخص صفقات الدولة ،الوالي فیما ی

                                                             
د/ أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني )جرائم الفساد ،جرائم المال و   -راجع كلا من :  4

 و ما بعدها . 7، ص  2009الأعمال ،جرائم التزویر( ،  الجزائر ، دار هومة ، الطبعة العاشرة ، 

لقانون م ، فرع ان العاجال الصفقات العمومیة ، رسالة لنیل درجة دكتوراه علوم في القانوكریمة علة ، جرائم الفساد في م -

 و ما بعدها . 56، ص  2013-2012،  1الجنائي و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

-  Michel  Véron  , droit pénal spécial , Paris  , éditions  Dalloz, 8e  édition   , 2001 ,  p 297. 
 .03-06من الأمر رقم  2المادة   5



كذا المسؤولین المكلفین الذین تفوض لهم  . و المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري أو

 مهمة إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها. 

شخاص یندرجون ضمن الفئة الأولى من فئات الموظفین المحددة في قانون الوقایة من فهؤلاء الأ 

رج ضمن ة یندالفساد ومكافحته. في حین أن رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یوافق على صفقات البلدی

 الفئة الثانیة فهو من الأشخاص ذوي الوكالة النیابیة.

واء تلك الخاصة بالمصالح المتعاقدة بمختلف أنواعها و كما أن أعضاء لجان الصفقات العمومیة س -

، نجد معظم المشكلین لها ینتمون إلى الفئة الأولى ، على الرغم من 7وكذا اللجان القطاعیة 6تدرجاتها

 اختلاف وتنوع جهات تعیینهم ، أو انتماءاتهم الوظیفیة والوصایة الخاضعین لها.

ینتمون لأكثر من فئة من الفئات السابقة ، مثل لجنة الصفقات  علما وأن أعضاء بعض اللجان قد         

الولائیة تتشكل من الوالي أو ممثله رئیسا وهو من الفئة الأولى ، ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي 

 . 8وهم یندرجون ضمن الفئة الثانیة أي من المنتخبین

فتح  انلجفي  لمتمثلةو ایة المكلفة بالرقابة الداخلیة، لجان الصفقات العمومأعضاء هذا دون أن ننس          

 . 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  160المادة علیها تنص  التي  الأظرفة وتقییم العروض

من شأنه أن یردع كل في جنحة المحاباة ،  فهذا التحدید و الحصر لمفهوم الموظف العام الجاني  

لقواعد قید بابالت، ام الصفقات العمومیة و المشرفین على تنفیذها القائمین على تراتیب و إجراءات إبر

لأي  قها درءاتطبی القانونیة المقررة في مجال للصفقات العمومیة ، و أخذ كل تدابیر الحیطة و الحذر في في

ى سیحظ فساد أو شبهة ، و هذا من شأنه أن یقوي و یعزز النظام القانوني للصفقات العمومیة الذي

 من قبلهم .على تطبیق أحكامه بالحرص 

  : غير المبررة في الصفقات العمومية الامتيازات/الركن المادي في جريمة منح  2
 أساس قیامها جریمة المحاباة إلا  بتوافر ركنها الماديلا یكون القاضي الجزائي مختصا بمكافحة  

فقة العمومیة بمنح امتیازات غیر یتحقق بقیام المكلفین بتراتیب الص أعلاه 26/1المادة  ، الذي وحسب 

للغیر عند إبرام، أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشریعیة عمدا مبررة 

 . 9والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات
 أساسیین هما :  وعلى هذا الأساس تتم دراسة الركن المادي من خلال عنصرین 

 أ/ السلوك الإجرامي في جريمة منح الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية :

صفقة أو  و اتفاقیة أویتمثل السلوك المجرم في جنحة المحاباة في قیام الجاني بإبرام أو تأشیر عقد أ       

یة ین وشفافمترشحح و المساواة بین الملحق مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المرتبطة بحریة الترش

 الإجراءات. 

تقوم هذه الجریمة عندما یقوم الموظف المكلف بإجراءات إبرام الصفقة  ففي مجال الإبرام               

العمومیة بمنح امتیازات غیر مبررة للغیر عمدا ، أثناء مراحل إبرام الصفقة ویمتد هذا الأمر بنص القانون 

                                                             
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  165المادة   6
إذ تحدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات العمومیة تكون مختصة في حدود المستویات المحددة في المادة   7

لیها. عرقابة ظیم الصفقات العمومیة، وأخرى في مجال المن قانون الصفقات العمومیة ، لها صلاحیات في مجال تن 184

 ، اختصاصا وتشكیلا . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  190إلى  179نظمت أحكامها المواد من 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  173المادة   8
ة منح الامتیازات غیر المبررة في إن هذا النص حصر الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي یشكل الإخلال بها جریم  9

عني هذا لا ی ، لكن الصفقات العمومیة، في الأحكام المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

ا وإتمام ر علیهالتغاضي والتساهل في عدم مراعاة باقي الأحكام المقررة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة و التأشی

 ت انعقادها، والتي یجب مراعاتها لأنها تتطلب وتقتضي شفافیة الإجراءات بالضرورة.إجراءا



و محددة بموجب قانون الصفقات العمومیة، تراتیب فاقیة والملحق. فالصفقة العمومیة لها إلى كل من الات

والتي وردت تكریسا وتطبیقا للمبادئ التي ترتكز علیها ، وهذا تجنبا لمختلف أشكال دفاتر شروطها ، 

ة للمتعاقد التجاوز والفساد في عملیة الاختیار، من أجل الوصول لتحقیق المصلحة العامة بإسناد الصفق

  الكفء، ومن ثم الاستغلال الرشید للمال العام.

 لمحاباة تحدیدالصفقة العمومیة هي الأكثر تصورا لاختیار أفضل المرشحین لأن مرحلة ، للتوضیح و       

قي لى باوالمجال الخصب للفساد إجمالا ، وفیها یمكن تصور قیام الموظفین بتفضیل أحد العارضین ع

ره في ستمرالابمنحه عمدا امتیازا لا یحظى به البقیة منهم، أو التغاضي عن شرط واجب ، إما  المرشحین

مما یؤدي  ،المنافسة یفتقده، أو تجاوز الموظف عن بعض النقائص الضروریة واللازم توافرها في عرضه 

 به للظفر بالصفقة دون وجه حق .

أن الرقابة الممارسة من قبل لجان أفاد قانون الصفقات العمومیة بفقد ،   و في مجال التأشير 

 ، الصفقات العمومیة الخاصة بالمصالح المتعاقدة، تتوج بمقرر منح التأشیرة أو رفضها 

بحیث تملك هذه اللجان كامل الحریة في منح التأشیرة أو رفضها ،على أن یكون هذا الرفض  

 هذا الموضوع.معللا إما لمخالفة تشریع الصفقات العمومیة ، وإما لمخالفة تنظیم 

فهنا یمكن لأحد أعضاء هذه اللجان أن یقوم عمدا أثناء مرحلة التأشیر على الصفقة بمنح امتیاز  

 ؤقت لهذهح المغیر مبرر للمتعهد الذي تم اختیاره من قبل المصلحة المتعاقدة ، وتمت استفادته من المن

یة تشریعغم مخالفتها للأحكام الالصفقة، بحیث یمكنه هذا الامتیاز من تأشیر اللجنة على صفقته ر

 والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین، وشفافیة الإجراءات.

 لتي تقوماساسية مخالفة الأحكام المرتبطة بالمبادئ العامة والأوالملاحظ هنا أن المشرع ركز على       

ي فمكافحته ساد وها كل من قانون الوقایة من الفالعمومیة إجمالا، والتي سبق وأن أكد علی عليها الصفقات

ة الطلبات " لضمان نجاعمن قانون الصفقات العمومیة التي تنص على أنه :  5منه، والمادة  9المادة 

ول ة الوصالحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حري الاستعمال العمومية و

 ." لمرسوممعاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام هذا اللطلبات العمومية والمساواة في 

وتعد هذه المبادئ مجموع الأحكام المرتبطة بالمراحل الإجرائیة للصفقة ، والتي تسمح بإیصال  

و التي یكرسها أساسا  .10المعلومات لكل المتعاملین الاقتصادیین الذین لهم مصلحة في إبرام صفقة عمومیة

ة ، ذلك أن العلنیة أو الإشهار هو عنصر محوري في الطلبات العمومیة ، وهي وسیلة لتجسید مبدأ العلانی

مبدأ الشفافیة في المعاملات وضمانه، ویقاس بمدى نجاعة وسائل وطرق الإشهار المستعملة لإیصال 

ة بعدد المعلومات إلى كافة المتعاملین المفترضین، في مدة زمنیة مقبولة لتقدیم عروض متنوعة وكافی

 .11یضمن منافسة حقیقیة ما بین المرشحین

علاوة على ذلك فإن التأكید على هذه المبادئ بتفعیلها والحرص على تكریسها في مجال  

مین لمتقداالصفقات العمومیة، وكذا تجریم المشرع لأي خرق لها ومخالفتها، یعد ضمانة هامة لحمایة 

ل المتعام ختیارة یتم ضمان إسناد الصفقة للعارض الكفء وا، إذ عن طریق هذه الحمای هاللمنافسة في مجال

 ز تطبیقهذي یتعزو طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومیة ، المصداقیة،  المتعاقد بكل شفافیة وموضوعیة و

  و تفعیله بهذا الضمان الهام .

                                                             
10 Brahim Boulifa , Marchés publics , Alger , Berti éditions , 2013 , P6 . 

 ، مجلة متخصصة مجلة الفكر البرلمانيد/ الطاهر خویضر ، "مبادئ عملیة إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر " ،  11

 .  80، ص  2013، مارس  31في القضایا والوثائق البرلمانیة ، الجزائر، مجلس الأمة ، العدد 



 لترشح والتنظيمية المتعلقة بحرية ا أهم السلوكيات المخالفة للأحكام التشريعية و من و 

 : التصرفات التاليةشفافية الإجراءات  المساواة بين المترشحين و

المساس بالقواعد المتعلقة بإشهار الوضع في المنافسة ومن هذا القبیل عدم نشر إعلان الصفقة في  -

الصحافة، أو إغفال أحد إجراءات أو بیانات الإعلان الإلزامیة المنصوص علیها قانونا، بحیث یكون هناك 

 . 12وع من التعتیم في عملیة المنافسة لبعض المعنیین بالصفقةن

مومیة ، ت العالإقصاء التعسفي و غیر المشروع لبعض المتعاملین الاقتصادیین من المشاركة في الصفقا -

حالات  لة منإما بشكل مؤقت أو نهائي ، وهذا رغم استیفائهم للشروط المعلن عنها، ولا تتوفر فیهم حا

-15ي رقم من المرسوم الرئاس 75لمشاركة في الصفقات العمومیة المعددة بموجب المادة الإقصاء من ا

له  ممنوح، الوضع الذي یوفر لأحد العارضین جوا ملائما للفوز بالصفقة بفضل هذا الامتیاز ال 247

 بإقصاء كل نظیر له یسمح له القانون بالمشاركة فیها.   

ندسیة هاسات حصرا ببعض المعلومات المتعلقة بإبرام العقد )در تفضیل أحد المرشحین عن طریق إمداده -

 ، ملفات تقنیة ، دراسات الجدوى الخاصة بالإدارة ، كشوف تقدیریة ...الخ(.

وكذا تفضیل أحد المرشحین عن طریق وضع شروط تقنیة لا تتوافر إلا في الآداءات التي  

عینة وعدم إلزام البعض الأخر بمثل هذه إلزام بعض المرشحین بشروط م أو یحوزها هذا المترشح.

الشروط لأجل الدخول إلى المنافسة ، وكذلك یعتبر فعلا تفضیلیا كل تعدیل في الشروط التعاقدیة أثناء سیر 

 .13العملیات التعاقدیة في سبیل التلاؤم مع عرض محدد

سة ، إذ یجب أن یكون المساس بالقواعد المتعلقة بإیداع العروض في إطار إجراءات الوضع في المناف -

للمرشحین وقت كاف لإعداد عرضهم، وأن یكونوا على علم تام ودقیق بالمعیاد المحدد لهم لهذا الغرض، 

وتقوم الجریمة بعدم احترام المواعید المحددة في القانون للسماح للمرشحین بإعداد عروضهم، وكذا تحدید 

لقانون أجلا أدنى ، وذلك بغرض تفضیل مرشح موعد قصیر جدا عمدا لإیداع العروض عندما لا یحدد ا

 .14على آخر وإعطائه امتیازا غیر مبرر

 : يةب/ الغرض من السلوك الإجرامي في جريمة منح الإمتيازات غير المبررة في الصفقات العموم

ند عالجاني  قیام لا یكتمل الركن المادي لجریمة منح الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة بمجرد

كون یضا أن یترط أإبرام عقد ، اتفاقیة ، صفقة ، ملحق ، أو التأشیر علیه بمنح امتیاز غیر مبرر. ولكن یش

و لغیر ه، كما یشترط أن یكون ا هو إفادة الغير عمدا بامتيازات غير مبررةالغرض من هذا السلوك 

رى حسب ساد أخرشوة أو جریمة فالمستفید من هذا النشاط ، فإذا استفاد منه الجاني جاز أن یكون الفعل 

 ظروف وملابسات القضیة.

ویعد إفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة عنصرا أساسیا في الجریمة ، فلا تقوم الجریمة لمجرد  

خرق الأحكام القانونیة واللوائح التنظیمیة، الذي لا یعدو أن یكون مجرد خطأ إداري یسأل عنه مرتكبه 

تأدیبیا لارتكابه خطأ تأدیبیا (. وإنما یشترط زیادة على ذلك أن یكون الهدف من  تأدیبیا )الموظف هنا یتابع

خرق النصوص التي تحكم الصفقات العمومیة، ومخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة تحدیدا 

على بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات، هو تمییز أحد المتنافسین وتفضیله 

                                                             
12 Christophe Lajoye , Droit des marchés publics , Berti editions , Alger , 2007 , p 223 .  

، وت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیر -دراسة مقارنة  –د/ مهند مختار نوح ، الإیجاب والقبول في العقد الإداري   13

 .927ص  ،2005
جرائم د/ أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني )جرائم الفساد ،جرائم المال و الأعمال ،  14

 .119، ص  2009التزویر( ،  الجزائر ، دار هومة ، الطبعة العاشرة ، 



غیره من العارضین عمدا، وأن یكون هذا الامتیاز كذلك غیر مبرر، ذلك أن الغایة من تجریم هذا الفعل هو 

 .  15ضمان المساواة بین المرشحین للفوز بالصفقات العمومیة

من قانون الوقایة من الفساد  26/1وهذا ما حاول المشرع تداركه من خلال تعدیل نص المادة  

عندما  01-06المعدل والمتمم للقانون رقم  15-11من القانون رقم  2نص المادة ، بموجب 16ومكافحته

قاصد بذلك أن جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة  "عمدا "،أضاف للنص كلمة 

لا یمكن أن ترتكب سهوا أو إهمالا أو خطأ، بل ترتكب بصفة قصدیة عمدیة، وهذا من شأنه أن یرفع 

التجریم عن أخطاء التسییر ومن ثم یسهل التمییز بین الخطأ التأدیبي الذي یخضع لنظام متابعة تأدیبي 

 نون الوظیفة التي یشغلها ، والخطأ الجزائي المتطلب في الجریمة محل الدراسة .خاص بقا

   

 :/ الركن المعنوي لجريمة منح الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية  3

إن تحقق جنحة المحاباة یستوجب تحقق الركن المعنوي للجریمة بالإضافة إلى ركنیها السابقین،  

دا ام عمقوي لها في كون الفاعل قد تصرف عن كامل اختیاره وإراداته وعلمه، و ویتجلى الركن المعن

 بإعطاء امتیازات للغیر مع العلم أنها غیر مبررة.

وعلى ذلك فإن جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة تعتبر جریمة  

 اص.، تتطلب توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخ17عمدیة

إذ یتمثل القصد الجنائي العام في العلم بالسلوك الإجرامي المفضي لارتكاب الجریمة مع توجه  

نها غیر علم أإراداته للقیام به، في حین یتمثل القصد الجنائي الخاص في إعطاء ومنح عمدا امتیازات ی

 مبررة للغیر. 

ل اعتراف المتهمین أنفسهم بذلك ویمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه الجریمة من خلا 

الة عدم من استح ت، أو، أو بتكرار العملیة ، والوعي التام للجاني بمخالفة القواعد الإجرائیة لإبرام الصفقا

و  الممیزة وخاصة العلم بها بحكم الوظیفة التي یشغلها، خاصة وأنه القائم بهذه الإجراءات و التراتیب ال

  نون الصفقات العمومیة.التي سبق تحدیدها بموجب قا

 

و على ذلك یتدخل القاضي الجزائي و یختص بنظر جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة  

لصارم الزجر بتوافر أركانها الثلاث السابق دراستها مجتمعة حتى یتمكن من معالجتها و التصدي لها با

هذا حالة بمالعمومیة ، الذي سیتعزز لا حتى یتم ردع كل من تسول له العبث بأحكام و قواعد الصفقات 

 الضمان القضائي الهام الذي لا یكتمل إلا بتوقیع الجزاء اللازم الزاجر للجناة .

 

قات في مجال الصف  مكافحة جريمة المحاباةفي الجزائي  ضيالقا سلطات/ثانيا

  :العمومية

                                                             
 . -بتصرف – 120ص  د/ أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،  15
( إلى عشر 2" يعاقب بالحبس من سنتين )قبل تعدیلها تنص على أنه :  01-06من القانون رقم  26/1كانت المادة   16

 دج :1.000.000دج إلى 200.000( سنوات وبغرامة من 10)

حكام لك الأخالفا بذكل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع  عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا م -1

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ".
 . 267كریمة علة ، المرجع السابق ، ص   17

-  Michel  Véron  , op.cit , P 297. 



تف ، لم یكحاباة وعلى رأسها الم كالهالصفقات العمومیة المجال الخصب للفساد بمختلف أش باعتبار        

 دراكا منهذا إوقانون الوقایة من الفساد ومكافحته بحصر جرائمها بل وضع قواعد لقمعها متابعة وعقابا، 

ة الوقائی دابیرخاصة وأن الت ،اقتصادها المشرع لما تلحقه هذه الجرائم من أضرار جسمیة بمصالح الدولة و

 ة .لعمومیالإخلالات في مجال الصفقات ا یة لمواجهة كل التجاوزات والمتخذة في هذا الصدد غیر كاف

لمعالجة خاصة  ، و منها جریمة المحاباة  تخضع الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومیةحیث 

وقمع متمیز شأنها شأن جرائم الفساد، سواء من حیث إجراءات المتابعة والتدابیر المرتبطة بها،أومن حیث 

ت المستعملة في هذه الإجراءات، فهي تخضع للقواعد العامة في متابعة جرائم القانون العام الوسائل والآلیا

تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أحكاما خاصة بشأن  . كما18المحددة  بقانون الإجراءات الجزائیة

متابعات والتعاون الدولي في مجال التحریات وال التحري للكشف عن جرائم الفساد بوجه عام ،

ربما هذا ما دفع بالمشرع  والإجراءات القضائیة وتجمید الأموال وحجزها وانقضاء الدعوى العمومیة، و

 .         19إلى إدخال تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة تماشیا مع النسق القانوني لهذه التدابیر الجدیدة

مل بمجرد استیفاء إجراءات المتابعة الخاصة ن القمع المقرر لجرائم الصفقات العمومیة لا یكتكما أ

، بل لابد من تحدید الجزاء بتقریر العقوبة الملائمة على الجناة في حال ثبوت إدانتهم بالوقائع المنسوبة 

یوقعه القاضي بحكم قضائي باسم  إلیهم. خاصة وأن العقوبة هي الجزاء الذي یقرره القانون و

الجریمة ویتناسب معها، فكون العقوبة جزاء یجب أن تنطوي على المجتمع،على من ثبتت مسؤولیته عن 

  .20وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي یتمتع بها ألم یحیق بالمجرم نظیر مخالفة القانون أوأمره ،

اباة في المح بناء على ذلك نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على العقوبات المقررة جریمة

ن أذلك  ، الجانيالموظف وصنفها إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة تطبق على الصفقات العمومیة ، 

ادعة رالمقررة  تقویة مبدأ العقاب، بأن تكون العقوباتأخطاره التخلص من مكافحة الفساد و من متطلبات 

زائي علاوة على أن تصدي القاضي الج لكل من تسول له نفسه أن یرتكب جریمة من جرائم الفساد.

في  ق الرهبة، یخل و منح الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة ،قاب الصارم لجناة المحاباة بالع

یل ن ثم تفعا ، و متراتیب إبرام الصفقات العمومیة المحددة قانون نفوس الموظفین بوجوب التقید بقواعد و 

دة من لمنشواالمصلحة العامة  و تعزیز  النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة وصولا لتحقیق

 إعمالها .
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بالرجوع للنصوص المجرمة للتجاوزات في الصفقات العمومیة فإن كل جریمة منها خصت و 

بعقوبة محددة تطبق على كل شخص ارتكبها ، وهي العقوبة الأصلیة ،وفي حالة الإدانة یمكن للجهة 

  .21لتكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوباتأكثر من العقوبات ا القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو

صلیة عقوبة أالصفقات العمومیة ، یعاقب ب بجنحة المحاباة فيالشخص الطبیعي المدان و منه فإن 

تمع وهو ي المجفمن المشرع أن العقوبة كجزاء لها دور تربوي  إدراكاوأخرى تكمیلیة قد تلحق به ، وهذا 

لصفقات الحملهم على حسن تطبیق قانون  الآخرین  و ردع ، جرامتحقیق مصلحته عن طریق مكافحة الإ

 و التقید بأحكامه .العمومیة 

وعلیه سیتم التعرض لهذه العقوبات بالدراسة باعتبارها وسیلة ردع هامة ، وضمانة فعالة لحمایة   

 ، وهذا على النحو التالي :النظام القانوني المقرر للصفقات العمومیة 

  : ومية لجاني في جريمة المحاباة في الصفقات العمعلى اصلية المقررة العقوبات الأ /1

إذ ینص قانون  ،22تعرف العقوبة الأصلیة على أنها تلك العقوبة التي تشكل أساس هیكل الإدانة

العقوبات الجزائري على أن العقوبات الأصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة 

 . 23أخرى

من ة ( سنوات وغرامة مالی10( إلى عشر)2على ذلك حدد المشرع عقوبة الحبس من سنتین ) و

 عمومیةدج في من جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات ال 1.000.000دج إلى 200.000

لردع  تكون كافیة یفترض أن،  جنحیة مغلظةو هي عقوبة  أعلاه . 26، كما هو بین من نص المادة 

  . مجرم ال

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على الظروف المشددة لمرتكبي جرائم  48نصت المادة كما 

الصفقات العمومیة فهي تخضع الفساد في جرائم أن جریمة المحاباة من أهم الفساد المحددة فیه، وباعتبار 

وبنفس الغرامة المقررة للجریمة سنة  20سنوات إلى  10إذ أفادت بتشدید العقوبة لتصبح من ، لأحكامها 

عضو في ،  ضابط عمومي ، موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة  قاضیا ،المرتكبة إذا كان الجاني 

من يمارس بعض  ،  عون شرطة قضائية ضابط أو ،24الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

 . موظف أمانة الضبط  ،  صلاحيات الشرطة القضائية

 :  عموميةلجاني في جريمة المحاباة في الصفقات العلى االمقررة بات التكميلية العقو /2

العقوبة التكمیلیة هي تلك العقوبة التي تضاف أیضا للعقوبة الأصلیة ولكن یجب أن ینطق بها 

، فهي تتطلب جزاء محدد من أجل النطق بها في حكم الإدانة.كما لا یجوز الحكم 25القاضي بشكل صریح

 لة عن عقوبة أصلیة فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة ،وهي إما إجباریة أوبها مستق
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منه على إمكانیة الجهات القضائیة  50إذ نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في المادة  ،26 اختیاریة

ا هو منصوص علیه هذا في حال إدانته بأحد جرائمه، وحسب م أكثر، و أن تعاقب الجاني بعقوبة منها أو

 .في قانون العقوبات، بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة الواردة به 

منح  هذه العقوبات على الشخص الطبیعي المدان بجریمةبعض من و  على ذلك یمكن أن توقع 

ن یه ، و مرة علالامتیازات غیر المبررة في مجال لصفقات العمومیة ، علاوة على العقوبة الأصلیة المقر

  ىمما یؤدي إل ،میة م یتشدد عقابه ، الذي یعد زجرا له و ردعا لباقي القائمین على تراتیب الصفقات العموث

 ى المدانقیعها علالتكمیلیة التي یمكن توالعقوبات  هذهمن بین احترام تنظیمها القانوني ، و  ىحرصهم عل

 بهذه الجریمة العقوبات التالیة : 

ن لوقایة ماانون : لقد أجاز قرة للشخص الطبيعي والواردة بقانون العقوباتالعقوبات التكميلية المقر أ/

وبات ن العقمأكثر  ، بعقوبة أون كجنحة المحاباة  الفساد ومكافحته الحكم على الجاني المدان بموجبه

   :منه ،وتتمثل في العقوبات التالیة  9التكمیلیة المنصوص علیها والمعددة بموجب المادة 

قه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة والمتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقو انوني:الحجر الق*

 .27لأصلیة وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

الإقصاء من جمیع الوظائف  العزل أوك: الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية*

  من حمل أي وسام الترشح و أو الانتخابالحرمان من حق ،  العمومیة التي لها علاقة بالجریمةوالمناصب 

شاهدا أمام القضاء إلا على  شاهدا على أي عقد ،أو خبیرا ،أو عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا ،أو،و 

 .28...... الاستدلالسبیل 

( 5)جاوز خمسلا تت في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة وهي إلزام المحكوم علیه بأن یقیمتحديد الإقامة : *

م بلغ الحكى أن یالإفراج عن المحكوم علیه، عل سنوات، یبدأ تنفیذها من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو

 م.الحك إلى وزارة الداخلیة التي یمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المحددة في

ائمة قموجب بالحظر مؤقتا على المحكوم علیه أن یوجد في أماكن محددة وهذا  وهوالمنع من الإقامة :*

ي الجرائم ف( سنوات في مواد الجنح كما 5محددة بشكل فردي لكل مدان، ولا یجوز أن تفوق مدته خمس )

یه ،إذا حكوم علالإفراج عن الم العقوبة الأصلیة أو انقضاءالمتعلقة بالصفقات العمومیة،ویطبق من یوم 

 كان المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحریة .

جنحة تأمر المحكمة وجوبا بمصادرة الأشیاء التي  لارتكابفي حالة الإدانة  المصادرة الجزئية للأموال :*

المنافع الأخرى التي  كذلك الهبات أو التي تحصلت منها،و كانت تستعمل في تنفیذ الجریمة أو استعملت أو

 . 29جریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیةاستعملت لمكافأة مرتكب ال
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ن لمهنة المدام تقوم هذه العقوبة على استحالة ممارسة المتهنشاط :  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو*

ا، وأن مزاولتهمب، إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة نشاطات  عدة مهن و أو

 ه لأي منهما.ثمة خطر في استمرار ممارست

ة إلزام لتكمیلیایترتب على الحكم بهذه العقوبة استعمال بطاقات الدفع:  الحظر من إصدار الشيكات و/أو*

رفیة ة المصالتي عند وكلائه إلى المؤسس المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته، أو

ب الساح تسمح بسحب الأموال من طرفالمصدرة لها، غیر أنه لا یطبق هذا الحظر على الشیكات التي 

لإدانة ( سنوات في حال ا5لدى المسحوب علیه أوتلك المضمنة ،على أن لا تتجاوز مدة الحظر خمس)

النسبة بمعجل بارتكاب جریمة من جرائم الصفقات العمومیة باعتبارها جنحا، مع جواز الأمر بالنفاذ ال

 لهذا الإجراء.   

ي ف،أن تأمر ة جریمة المحاباللمحكمة عند الحكم بالإدانة في  الإدانة :قرار  عليق حكم أو نشر أوت *

 و ،یبینها  اكن التيبتعلیقه في الأم أو مستخرج منه ، الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو

ذا نة لهداكم بالإألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحعلى  ذلك كله على نفقة المحكوم علیه،

إلى  لجمهورألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا،من أجل التشهیر بالمحكوم علیه وتنبیه ا الغرض، و

 خطورته .

إلغاؤها مع المنع من استصدار  سحب رخصة السياقة أو تعليق أو  هذا بالإضافة إلى عقوبة  

 . سحب جواز السفر ، و كذا رخصة جديدة

علاوة  :كافحتهللشخص الطبيعي والواردة بقانون الوقاية من الفساد وم العقوبات التكميلية المقررةب/ 

ت الصفقاي بجریمة المحاباة فوالتي یمكن توقیع إحداها على الجاني المدان السابقة العقوبات  على

 : مها، أهخرى أعقوبات تكمیلیة توقیع  إمكانیةعلى العمومیة ، نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

تحكم الجهة القضائیة الناظرة في إحدى جرائم الصفقات العمومیة وعند إدانة الجاني ، برد ما :الرد *

،وإذا ما استحال رد المال كما هو فإنه ملزم برد قیمة ما 30ربح حصل علیه المحكوم علیه من منفعة أو

إلى أصول ربح، وینطبق هذا الحكم حتى في صورة ما إذا انتقلت الأموال  حصل علیه من منفعة أو

 أصهاره ،ویستوي في ذلك إن بقیت الأموال على حالها، أو زوجه ،أو إخوته ،أو فروعه ،أو الجاني ،أو

وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى،ویفهم من ذلك أن الحكم بالرد إلزامي حتى وإن خلا النص من عبارة 

 .31"یجب"

 ي المادةفكافحته الوقایة من الفساد وم أجاز قانون: الامتيازات البراءات و الصفقات و إبطال العقود و*

 قد أون كل ع،التصریح ببطلالجریمة المحاباة منه للجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى العمومیة  55

 كذا انعدام آثاره . و ، هاترخیص متحصل علیه من ارتكاب امتیاز أو براءة أو صفقة أو

 :  الخاتمة

ضمن جرائم  إدراجها جاوزات في الصفقات العمومیة وتجریم السلوكیات المنحرفة والت یعد  

الفساد، ومن ثم إخضاعها لمعالجة خاصة وقمع متمیز،لهو إدراك مسؤول من المشرع الجزائري لما یمكن 
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سیما وأن وهدر المال العام، لا اقتصادها أن ینتج عن هذه الجرائم من أضرار جسمیة بمصالح الدولة و

في الحاصلة  نجاعتها لمواجهة كل الإخلالات  في هذا الصدد أثبتت عدم كفایتها والتدابیر الوقائیة المتخذة 

 مجال الصفقات العمومیة .

مكافحة و تصدي القاضي الجزائي لجریمة المحاباة دراسة الوقوف على أنّ هذه الفقد تم من خلال 

الجزاء على الجاني  في مجال الصفقات العمومیة ، بتحدید عناصرها و إثبات أركانها و من ثم توقیع

لحمایة الصفقات العمومیة من أي فساد ، و یولد الحرص الشدید لدى القائمین یعد ضمان هام ، المدان  

 احترام أحكام نظامها القانوني . على تراتیبها بوجوب التقید و

ا الصفقات العمومیة و تعزیز نظامهلحمایة  الضمان القانوني المقرر هذاومن أجل تأكید وتفعیل 

 أهمها: الاقتراحاتوجب تقدیم جملة من  القانوني 

لزم مكافحة جرائم الصفقات العمومیة وعلاجها حمایة للمال العام من كل سوء إستغلال، إنطلاقا من ی -

الدولة وأخلاقیات المجمتع، مع  اقتصادإعادة تكییفها إلى جنایة نظرا لخطورتها وآثارها الخطیرة على 

أجهزتها، وذلك بتزویدها  ولیا لقمعها ومكافحتها بتفعیل آلیات الوقایة منها وتكثیف الجهود وطنیا ود

 ، هذا من جهة.ضروریة للتصدي للفساد والمفسدینالالآلیات ب

الصفقات مع أحكام وفلسفة قانون الوقایة من  يقانونالتنظیم الحیث أنه ومن جهة ثانیة، لابد من تكییف  -

، و ذلك بضبط أحكامه و إدراج  سة شاملة ومتكاملة لقمع الفسادالفساد ومكافحته، من أجل وضع سیا

 نصوص تتعلق بالجزاء المترتب على مخالفة قواعدها أو إغفال إجراءاتها .

وجوب حرص الإدارات المتعاقدة على إسناد مهمة إبرام الصفقات العمومیة والإشراف على إجراءاتها  -

هذه الأداة في إشباع  استغلالم الخبرة الكافیة التي تمكنهم من وكل ما یتعلق بتراتیبها لموظفین أكفاء، له

، ولهم درایة تامة بكل ما یتعلق بالصفقة من قانون وتنظیم وتدابیر  الأمثل  الاستغلالالحاجات العامة 

 .وحلول عملیة 

دایة، وتهیئته بهذا الموظف بالتأكید على المعاییر الموضوعیة الخاصة بتعیینه ب الاهتماموعلیه لابد من   -

 ، وحثه على واجب التحفظ و مصداقیة علمیا وعملیا لعملیة الإشراف على تراتیب الصفقة بكل شفافیة و

الإخلاص لوظیفته، مع العمل على تحسین أدائه الوظیفي بتحفیزه مادیا ومعنویا، ومراجعة نظام أجره 

یة وحمایة له من كل أنماط وقا دوریا ، وبانتظام، والحرص على تكوینه زیادة لمداركه المعرفیة والعلمیة 

 .  الفساد

 و الله ولي التوفیق .

 


